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 :  الملخص

البحث النظام الضريبي الجزائري بالتحليل والتقييم لمختلف المشاكل التي يعاني منها،  هذا يتناول 

ائري وكذا اقتراح بعض الحلول لتلافي هذه ونهدف من خلال البحث إلى إظهار معوقات النظام الضريبي الجز 

المعوقات، وفي إطار ذلك اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوقوف على معوقات عمل النظام 

الضريبي الجزائري واقتراح الحلول المناسبة. توصلنا من خلال هذا البحث إلى أن النظام الضريبي الجزائري 

ونقص العدالة الضريبية، كما أنه يفتقد للبساطة كما اقترحنا بعض الإجراءات يعاني من التعقيد والغموض 

 التي نرى أنها تساعد على زيادة عدالة وبساطة وشفافية النظام الضريبي.

 الضريبة، النظام الضريبي، العدالة الضريبية، النظام الضريبي الجزائري :  الكلمات المفتاحية

 . JEL :H2, H3تصنيف
Abstract: 

 This research analyzes and evaluates various problems of the Algerian tax system. It 

aims to show the obstacles of the Algerian tax system, also to suggest some solutions to avoid 

these obstacles, It was based on the descriptive analytical method.Through this paper, it is 

concluded that the Algerian tax system suffer from complexity, ambiguity and lack of tax justice 

and simplicity. Some procedures are suggested to increase justice, simplicity and transparency of 

the tax system. 

Key words: Tax, tax system, tax justice, Algerian tax system 

JEL Classification Codes: H2, H3. 
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 :تمهيد

، ودخل حيز 1991قامت الجزائر بإصلاح نظامها الضريبي في تسعينيات القرن الماض ي )سنة  

الفصل بين  ، من بينهامن الإجراءات والتدابير(، ولقد تضمن هذا الإصلاح العديد 1991التطبيق في سنة 

 الذين يخضعون  المعنويينالأشخاص و وتم إخضاعهم للضريبة على الدخل الإجمالي  لأشخاص الطبيعيينا

، وفي ذات الإطار تم استحداث ضريبة القيمة المضافة التي عوضت مختلف الشركات للضريبة على أرباح

بيق الرسم وسع في تطالرسوم النوعية التي كانت موجودة في النظام السابق، وتوالت الإصلاحات من خلال الت

بداية من سنة  الإدارة الضريبية من خلال استحداث هياكل وأجهزة جديدةإصلاح على النشاط المهني و 

فصل الإجراءات الجبائية في قانون مستقل بعدما كانت مواده متناثرة ومبعثرة  1001، كما تم في سنة 1002

 ضمن قوانين الضرائب المختلفة. 

تبسيط النظام الضريبي وزيادة  صلاح الضريبي تحقيق العدالة الضريبية والإ لقد كان الهدف من  

من أجل تحقيق هدف إحلال الجبائية العادية محل الجبائية البترولية وجعل الجباية العادية شفافيته 

 تغطي نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة.

أن أهدافه المخططة لم تتحقق في الواقع فما سنة على تبني الإصلاح الجبائي إلا  00رغم مرور قرابة 

تزال الجبائية البترولية تمثل نسبا معتبرة من إجمالي الموارد العامة، كما أن الجبائية العادية لا تغطي نفقات 

 التسيير في الميزانية العامة للدولة.

 التالي:ا في السؤال يمكن صياغته البحث والتي خلال ما سبق تتضح معالم إشكالية من * إشكالية البحث:

 الوصول إلى نظام ضريبي جيد يحقق الأهداف المرسومة والمخططة له في الجزائر؟ كيف يمكن 

 * الأسئلة الفرعية:

 ما المقصود بالنظام الضريبي الجيد والفعال؟ -

 ماهي أهم المعوقات التي يعرفها النظام الضريبي الجزائري؟ -

 القيام بها من أجل الوصول إلى نظام ضريبي جيد؟فيما تتمثل أهم الإجراءات الواجب  -

 * الفرضيات:

 . الضريبية ويتسم بالبساطة والشفافية العدالة الذي يحققالنظام الضريبي الجيد هو النظام  -

   .عن كثرة التعديلات التعقيد والغموض الناتجنقص العدالة و يعاني النظام الضريبي الجزائري من  -

 نظام ضريبي جيد لابد من تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.جل الوصول إلى من أ -

من الأهمية التي تكتسيها النظم الضريبية في تحقيق الأهداف المالية و  البحثتبرز أهمية * أهمية البحث: 

على  الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للدول، ومن منطلق ذلك جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء
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المعوقات التي جعلته يعجز عن تحقيق على  ام الضريبي الجزائري القائم من خلال محاولة حصرالنظ

تقديم بعض الحلول التي نراها كفيلة  و أهداف السياسة الضريبية المخططة في إطار الإصلاح الضريبي،

 .يتسم بالعدالة والبساطة والشفافيةالنظام الضريبي الجزائري  بالوصول إلى

لنظام الضريبي الجزائري ا مشاكل محاولة حصرإلى نهدف من خلال هذه الورقة البحثية  بحث:* أهداف ال

رية تساهم في حلحلة ، كما نهدف في ذات الإطار إلى محاولة تقديم تصورات فكالتي تعيقه عن تحقيق أهدافه

 .الجزائري  بما يحقق البساطة والشفافية والعدالة في النظام الضريبي هذه المعوقات

المنهج الملائم لتناول  يعداعتمدنا في ورقتنا البحثية على المنهج الوصفي التحليلي الذي  المنهج المتبع: *

ولنا فيه وذلك في المحور الأول الذي تنا للبحثمثل هذه المواضيع، حيث قمنا بوصف الجوانب النظرية 

 الجزائري  يعاني منها النظام الضريبي التي والمعوقاتالمشاكل أهم تحليل قمنا بكما ماهية النظام الضريبي، 

 ا. اقتراح حلول له من أجل

 للبحث كما يلي: والزمنية المكانية والموضوعيةتتمثل الحدود  * حدود الدراسة:

ة على النظام الضريبي الجزائري من خلال التطرق إلى أهم تنصب الدراس وعية:دود المكانية والموضالح -

 يز على الضرائب المباشرة التي تعتبر ضرائب شخصية وأكثر تحقيقا للعدالة.، وتم التركهذا النظاممعوقات 

نة ضريبي الجزائر لما بعد الإصلاح لستم التركيز في الورقة البحثية على دراسة النظام ال الحدود الزمانية: -

 لجزائري. المشاكل التي يعاني منها النظام الضريبي اعند تناول  متباينة، وعليه تم إدراج فترات 1991

 أولا: ماهية النظام الضريبي

مفهومان للنظام  وجودجمع علماء المالية العامة والتشريع الضريبي على ي   . مفهوم النظام الضريبي:1

الضيق يعني مجموعة القواعد القانونية فالنظام الضريبي بالمفهوم الضريبي أحدهما واسع والآخر ضيق، 

 
 
 لضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط إلى التحصيلن من الإستقطاع اوالفنية التي تمك

عن ر فيعب   بالمفهوم الواسع النظام الضريبي أما .ما يعرف بالتنظيم الفني للضريبة وهو (1001)البطريق، 

والسياس ي والإجتماعي  يدة ومختارة من الصور الفنية للضرائب تتلاءم والواقع الإقتصادمجموعة محد

تشكل في مجموعها هيكلا ضريبيا متكاملا يعمل بطريقة محددة من خلال التشريعات والقوانين للمجتمع، 

 . (1000)مراد،  من أجل تحقيق أهداف المجتمعالضريبية واللوائح التنفيذية 

تطابق مع مفهوم السياسة بي بالمعنى الواسع يمما تجدر الإشارة إليه أن مفهوم النظام الضري

مستخدمة فيه أنواع  تخططه وتنفذه الدولة عن عمدالذي برنامج ال ف على أنها ذلكالتي تعر   الضريبية

النشاط الإقتصادي و  رغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة علىإحداث آثار ممن أجل المختلفة الضرائب  وأساليب

  . (1999)دراز،  في تحقيق أهداف المجتمع مساهمةللي الإجتماعي والسياس 
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من أربعة عناصر تتداخل فيما بينها من أجل  لأي دولة النظام الضريبي يتشكلمكونات النظام الضريبي:  .2

أنه حيث  الأهداف المحددة لهذا النظام. إن النظام الضريبي الجزائري لا يخرج عن هذه القاعدة، تحقيق

  يتكون من العناصر التالية: 

تستمد شرعيتها من المبادئ عدة قوانين،  علىفي الجزائر الجبائي  التشريع يحتوي : الجبائيالتشريع  1.2

 الدستورية، وعليه يمكن تناول القوانين التي تنظم المجال الجبائي كما يلي: 

وصولا إلى  1992ستقلال بدءا بدستور تضمنت مختلف الدساتير الجزائرية لما بعد الإ  :الدستور  1.1.2

تنص تنظيم المجال الجبائي من خلال تحديد المحاور الأساسية للإخضاع الضريبي، حيث  1010دستور 

كما تنص ذات المادة أنه لا تحدث أي ضريبة إلا بمقتض ى القانون،  على 1010 لسنةدستور المن  21المادة 

. عفاء الكلي أو الجزئي منهاالتي يحدد القانون حالات وشروط الإ  ؛الضريبة متساوون أمام أن كل المكلفينعلى 

ومن أجل إضفاء ، عتبر من واجبات المواطنةي أن دفع الضرائب 1010سنة من دستور  21برت المادة اعت كما

أية ضريبة أو جباية أو  تحدثيمكن أن أنه لا  الشفافية على عملية الإخضاع الضريبي نصت ذات المادة على 

 . رجعي بأثر  رسم

المساواة  لتحايل على مبدأالتهرب والغش الجبائيين ويعتبر أن عملية ايجرم  1010ة سنإن دستور 

 يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية.  بين المكلفين بالضريبة

عن السلطة التشريعية والتي تنظم مجال  ةتشمل مختلف القوانين الصادر  القوانين الجبائية: 2.1.2

 الضريبي ومختلف الإجراءات المرتبطة به، وتتمثل هذه القوانين في:  الإخضاع

 مختلف الجوانب المرتبطة بما يلي: هذا القانون  يتناول  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:* 

الضريبة على أرباح ، الدخل الإجمالي ائب المحصلة لفائدة الدولة والتي تتمثل في الضريبة علىالضر  -

 ؛1011ين الذي تم استحداثه في سنة الرسم على التكوين المهني والرسم على التمه، اتالشرك 

 ؛الرسم على النشاط المهنيالضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية المتمثلة في  -

 الملكيات المبنية وغير المبنيةعلى الرسم العقاري  الضرائب المحصلة لفائدة البلديات فقط على غرار -

  ؛1011من قانون المالية لسنة  29ة التطهير، الرسم على الإقامة الذي تم استحداثه بموجب الماد ورسم

  لثروة، الضريبة الجزافية الوحيدة؛والتي تشمل الضريبة على ا ضرائب والرسوم ذات التخصيص الخاصال -

ضريبة، العقوبات والغرامات سجلات الضرائب والاحتجاجات على الراءات الجبائية )المرتبطة بالإجالأحكام  -

 المرتبطة بعملية التحصيل الضريبي.   ةوكذا الأحكام المختلف ،في حالة عدم الإمتثال الضريبي(

 الرسم على القيمة المضافةمجال تطبيق  القانون  يتضمن هذا قانون الرسوم على رقم الأعمال:* 

ومختلف  هذه الضريبةل التصريح والدفع كيفياتبالإضافة إلى عمليات الحسم الخاصة بها،  ومعدلاتها و

 .عدم دفعهابقة في حالة الإخلال بالمطات العقوب
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 غير المباشرة بالضرائبالأحكام المتعلقة  مختلفهذا القانون  تناول ي قانون الضرائب غير المباشرة:* 

والتعيير على رسوم المشروبات والمشروبات الكحولية، رسوم الضمان  ومجال تطبيقها ومعدلاتها على غرار

المنتجات البترولية، الضريبة على البارود والديناميت الرسم على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين،

  .الرسم الصحي على اللحومو  متفجراتوال

الحقوق دفع  يتضمن هذا القانون مختلف الأحكام المرتبطة بمعدلات ونسب وإجراءات قانون التسجيل:* 

 . المرتبطة بها عند نقل الملكية أو مختلف الحقوق العينيةية للخزينة العمومالجبائية 

 والمهنية بالوثائق الإدارية المتعلقة الجبايةالحقوق المتعلقة ب الأحكام هذا القانون ينظم  قانون الطابع:* 

قة بالور  المتعلقةلحقوق ا و ،(الخ.....، السجلات التجارية)بطاقة التعريف، جواز السفر، الأحكام القضائية

 قسيمات السيارات.م  الضريبة المتعلقة بكما ينظ، الاتفاقيات والعقودالخاصة بالمدموغة 

 حيث السنة، لذات بموجب قانون المالية 1001أنشأ هذا القانون في سنة  قانون الإجراءات الجبائية:* 

 ،ة الجبائيةباالرقالإجراءات الخاصة ب، إجراءات وطرق تحديد الأساس الخاضع للضريبةمختلف  يتضمن

المتعلقة بالوعاء والتحصيل وإصدار الجداول وممارسة المتابعات  الإجراءات الخاصة بالمنازعات الجبائية

 على غرار الغلق المؤقت للمحل التجاري؛ إجراءات البيع من أجل استرداد الدين الضريبي.....الخ. 

مجموعة من القوانين ذات ية هناك الدستور( والقوانين الجبائالتشريع الأساس ي )إضافة إلى  2.1.2

ريبالصّلة بالمجال الضّريبي مختلف التعليمات  ية، قانون الجمارك.....الخ،، كالقوانين المنظمة للإدارة الض 

الجبائية الإتفاقيات  المتعلقة بالمجال الضريبي، و لمالية والمديرية العامة للضريبةالصادرة من وزارة ا

 دول أخرى.المبرمة من طرف الجزائر مع 

)قدي،  ر الهيكل الضريبي عن الأهمية النسبية المعطاة لكل نوع من أنواع الضرائبعب  ي  الهيكل الضريبي:  2.2

 مساهمتها فيبنسبة  لكل ضريبة، ويتحدد الوزن النسبي (1000مدخل للسياسات الإقتصادية الكلية، 

ويتكون الهيكل الضريبي في الجزائر لنسبية لدورها في تحقيق أهداف المجتمع، الحصيلة الكلية أو بالأهمية ا

مزيج من الضرائب منها ماهي مباشرة مثل الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات 

ى والضريبة الجزافية الوحيدة ومنها ماهي غير مباشرة مثل الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي عل

وفي ذات السياق يتم الإعتماد على الضرائب التصاعدية في صورة  ....الخالإستهلاك، والرسوم الجمركية

النسبية في صورة الضريبة على أرباح الشركات  والضرائبالضريبة على الثروة، الضريبة على الدخل الإجمالي و 

 النشاط المهني....الخ.  والرسم على القيمة المضافة والضريبة الجزافية الوحيدة والرسم على
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الذين لهم موطن جبائي بالجزائر سواء الأشخاص مجموع المجتمع الضريبي  يشملالمجتمع الضريبي:  2.2

الذين ليس لهم مقر جبائي بالجزائر ولكن لهم عائدات من مصدر جزائري.   أو الذين كانوا وطنيين أو أجانب،

 :يشمل المجتمع الضريبيوبصفة عامة 

 أو خارجها وله أرباح و مداخيل محققة في الجزائر؛ بيعي له موطن جبائي في الجزائرطشخص كل * 

يحقق أرباحا من مصدر و مقره الجبائي بالجزائر أو خارجها  (مهما كان شكله وتنظيمه) ص معنوي شخكل * 

   جزائري؛

، صفقات، ) عقود لتعاملوا )شراء وبيع( شكل من أشكال التداول  بأيفي الجزائر يقوم  شخصكل * 

  .تحويلات...الخ( وتكون تعاملاته ضمن نطاق سريان القانون الجبائي

ا علاقة الجهات الحكومية التي له من مختلف في الجزائر تتكون الإدارة الضريبيةالإدارة الضريبية:  2.2

ريبي( التي وزارة المالية، و بالجانب المالي للدولة )  على تسهرمختلف المصالح المستحدثة للغرض الض 

 .الجبائي تحصيل مختلف الضرائب وتطبيق الغرامات بالنسبة للمخالفين لأحكام التشريع

دارة المصالح المركزية للإ  تتمثلحيث  للإدارة الجبائية، ومصالح خارجية مصالح مركزية توجد 

الإضافة إلى مديريات، ب 02المديرية العامة للضرائب بمختلف مديرياتها الفرعية البالغ عددها في بائية الج

ما المصالح الخارجية للإدارة الجبائية فهي تلك المصالح التي لجبائي، أصلاحيات وزير المالية في المجال ا

 تنتشر عبر التراب الوطني والتي تشمل:

 مديرية كبريات المؤسسات؛ -

 ثائق؛المراكز الجهوية للإعلام والو  مديريات و 09لضرائب والبالغ عددها المديريات الجهوية ل -

 على المستوى الوطني؛ 00المصالح الجهوية للبحث والمراجعات والبالغ عدد  -

 المديريات الولائية للضرائب والتي تتواجد على مستوى مقرات الولايات؛ -

 مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب والتي تتوزع عبر الدوائر والبلديات.  -

 لجيدالنظام الضريبي ا (مؤشراتأركان ). 2

فعال( يتميز بالبساطة والشفافية من أجل نظام ضريبي جيد )احترام المبادئ الأساسية للضريبة:  1.2

  تتمثل في:والوضوح لابد من احترام المبادئ الأساسية للضريبة والتي 

في تمويل النفقات العمومية حسب  الدولة أفرادني مبدأ العدالة أن يساهم جميع يعمبدأ العدالة:  1.1.2

الحاصل في مفهوم الضريبة ووظائفها المصاحب لتطور  بالتطور لقد تطور مفهوم العدالة . التكليفية مقدرته

هما العدالة  مستويين من خلال إليهاالإخضاع الضريبي، حيث ينظر النشاط الإقتصادي وتعدد طرق وآليات 

المعاملة المتساوية للمواطنين  تعنيالعدالة الأفقية ف، (1002ورد، )سامولسون و ن الأفقية والعدالة الرأسية

يتم معاملة  تعني أن الرأسية الضريبية العدالةالذين لهم نفس المداخيل والظروف الإجتماعية، بينما 
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الأشخاص الذين تختلف ظروفهم التكليفية والإجتماعية معاملة مختلفة. إن تحقيق العدالة الضريبية 

 العدالة الأفقية والعدالة الرأسية( في أي نظام ضريبي يقتض ي العمل على:بشقيها )

 الضريبة بما يضمن المساواة في تحمل العبء الضريبي بين جميع الأشخاص؛ تطبيق مبدأ عمومية -

في ظل تطبيق مبدأ عمومية الضريبة لابد من مراعاة الظروف الشخصية للمكلفين، فيتم إعفاء أصحاب  -

خفضة من دفع الضرائب وتبني نظام الضرائب التصاعدية التي تسهم في إعادة توزيع المداخيل الدخول المن

 من خلال اقتطاع ضرائب كبيرة على أصحاب الدخول المرتفعة.

مراعاة مصادر الحصول على الدخل، فمثلا لا يمكن معاملة المداخيل الثابتة ) الأجور والمرتبات( نفس  -

  ققة من الأنشطة الصناعية والتجارية؛المعاملة مع الأرباح المح

من أجل تحقق العدالة الضريبية ينبغي أن تتحقق العدالة عند تطبيق التشريع الضريبي، حيث لا يمكن  -

 التغاض ي عن شخص ومطالبة أشخاص آخرين بالضريبة.

موض قة ودون غيعني مبدأ اليقين أن تكون الضرائب محددة بصفة واضحة ودقيمبدأ اليقين:  2.1.2

أن يكون المكلف على علم بكافة التزاماته الضريبية ومختلف الإجراءات  حيث يجب ،بالنسبة للمكلف

 واضحة ولا يكتنفها الغموضتكون التشريعات الضريبية  ومن أجل تحقيق مبدأ اليقين لابد أنالمرتبطة بها، 

ر الإدارة الضريبية على النشر يتحقق مبدأ اليقين من خلال سه .ل على الأشخاص فهمها دون عناءيسه   مما

 وكل التفسيرات المرتبطة بها. الضريبية ختلف القوانين والتشريعات لم الواسع

يتم ، مثلا كأن حصيل الضرائب في الوقت الملائميقض ي هذا المبدأ بت مبدأ الملائمة في الدفع: 2.1.2

لتركة، والضريبة على أرباح اك تمل عندالحصول عليه، وضريبة التركات  عندالضرائب على الدخل  تحصيل

مما تجدر الإشارة إليه أن هذا المبدأ يمكن مراعاته  .......الخعهح وأخذ القرار بتوزيالشركات عند تحقق الرب

 في الضرائب المباشرة ويصعب تحقيقه في حالة الضرائب غير المباشرة.

لمنفقة في سبيل تحصيل الضرائب جعل الأموال ا يقصد بهذا المبدأ :التحصيلمبدأ الاقتصاد في  2.1.2

على مدى كفاءة  هذا المبدأ يتوقف و ، أي التقليل من تكاليف الجباية والتحصيلأقل ما يمكن أن تكون عليه

بالكفاءة كلما أدى ذلك إلى انخفاض نفقات التحصيل  تتميز هذه الأخيرة، فكلما كانت الإدارة الضريبية

 . الضريبي
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 م ضريبي فعالمؤشرات فيتو تانزي لنظا 2.2

ةجيد قدم فيتو تانزي ثمانية مؤشرات لتصميم نظام ضريبي     )قدي، دراسات في علم  يمتاز بالفعالي 

رات ، (1011الضرائب، 
 
تتمثل مؤشر التركيز؛ مؤشر التشتت، مؤشر التآكل؛ مؤشر تأخيرات هذه المؤش

 وعية، مؤشر التنفيذ؛ مؤشر تكلفة التحصيل.التحصيل؛ مؤشر التحديد؛ مؤشر الموض

لابد من مراعاة هذه المؤشرات من أجل الوصول إلى نظام عند صياغة الهيكل الضريبي وتصميمه 

 السياسة الضريبية. تحقيق أهداف ضريبي يمتاز بالبساطة والشفافية والموضوعية التي تسهل من 

أن النظام الضريبي الجيد هو النظام   Joseph Stiglitz يرى : فعّالالضريبي اللنظام لمؤشرات أخرى  2.2

 :(1012)يحياوي و أحمية،  الذي تتوفر فيه الخصائص التالية

 يم: حيث ي  * الكفاءة
 

ريبيفضل ألا ظام الض  أية آثار تشويهية على تخصيص الموارد، وأن يكون هذا  ارس الن 

ظام داعما وليس مشوها   لها؛الن 

ريبي؛ * البساطة الإدارية: هولة وانخفاض تكاليف الإلتزام الض  ريبي بالس  ظام الض  سم الن 
 
 إذ ينبغي أن يت

غير  * المرونة: ريبي على الإستجابة للت  ظام الض  روف الإقتصادية، حيث يجب أن  معتشير إلى قدرة الن 
 
الظ

ظام بما  اتية الموجودة داخل الن 
 
غير يرتبط ذلك بالأدوات الذ لقائية للت   الحاصل؛  يرفع من استجابته الت 

م بشكل يمكن * المسؤوليّة السّياسية ريبي مصم  ظام الض  ت من أن الن  ية بضرورة التثب  : ترتبط هذه الخاص 

ظام  قة التي يعكس بها الن 
 
رائب التي دفعوها، كما يجب أن يتم  تقييم درجة الث ق من الض  حق  فين الت 

 
معه للمكل

ريبي  فين، الض 
 
فافية و  يتحقق ذلك من خلالو درجة تفضيلات المكل

 
ريبي؛ش ظام الض   وضوح الن 

ريبي عادلا حيث يجب أن  * العدالة: ظام الض  بعدالة التشريع أو عدالة المطرح سواء تعلق الأمر يكون الن 

  الضريبي )الوعاء( أو عدالة التطبيق. 

 معوقات )مشاكل( النظام الضريبي الجزائري ثانيا: 

 أهمها فيما يلي: ذكرمن عديد المشاكل، والتي يمكن النظام الضريبي الجزائري يعاني   

    تعقد النظام الضريبي الجزائري: .1

 إلى ما يلي:الجزائري القائم  النظام الضريبييمكن إرجاع التعقد الذي يعاني منه   

 وية والتكميلية؛التعديلات الكثيرة التي تتم كل سنة في إطار قوانين المالية السن -

 ؛لضريبةاالمرتبطة بالتصريح وتحصيل والإجراءات  ر المدروسة لأنظمة فرض الضريبةالتعديلات غي -

عديلات في إطار قوانين المالية:  1.1
ّ
اتج عن كثرة الت

ّ
عقيد الن

ّ
ها   نلاحظ قوانين المالية تصفحمن خلال الت أن 

 ،وعاء أو التحصيل أو بمختلف الإجراءات الجبائية المتبعةالالأمر بسواء تعلق عديلات تحتوي الكثير من الت  
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أحكامها أو تتميمها ببنود وفقرات جديدة. يبين الجدول أو تعديل  الموادإلغاء بعض  حيث يتم كل سنة إما

  . 1011 -1012أدناه عدد التعديلات المدخلة على القوانين الجبائية خلال الفترة 

 2022 -2010خلة على النظام الضريبي خلال الفترة : عدد التعديلات المد1جدول رقم 

 عدد التعديلات حسب نوعها السنة

 أحكام جبائية مختلفة إجراءات جبائية حقوق التسجيل والطابع ضرائب غير مباشرة ضرائب مباشرة

1012 12 11 11 09 0 

1012 09 09 02 11 00 

1019 12 19 02 12 12 

1012 12 10 10 19 10 

1019 09 01 00 09 00 

1010 00 11 09 09 19 

1011 19 11 02 12 19 

1011 92 10 11 11 11 

 2022-2010المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على قوانين المالية للفترة 

 من خلال ما يلي: في تعقد النظام الضريبي ةالكثير  التعديلاتساهم ت 

أن التشريع لضرائب والمكلفين على حد السواء، حيث صعوبة مواكبة التعديلات المستمرة من طرف إدارة ا -

ه يصعب فهمه في الحالة العادية، ويزداد الأمر سوء عند إدخال التعديلات الكثيرة عليه الجبائي ونظرا لتشعب

 كل سنة؛

، ونية مختلفة بين التعديل والآخرإن كثرة التعديل لأحكام التشريع الضريبي يؤدي إلى خلق وضعيات قان -

إذا كانت هذه التعديلات في منتصف السنة المالية ) في إطار قوانين المالية التكميلية( مثلا كأن يتم خاصة 

 تغيير نظام فرض الضريبة أو معدلاتها في إطار قانون المالية التكميلي؛

رات في التعديل الكثير للقوانين الجبائية يؤدي إلى انتشار التهرب الضريبي نتيجة صعوبة فهم وإدراك التغي -

مما يعرضه إلى الجديدة التشريع الضريبي من طرف المكلفين، فبحسن نية قد يغفل المكلف عن الإجراءات 

 عقوبات وغرامات جبائية. 

-  
 

الوضعية  يتمكن من معرفة وإدراكيقين بالنسبة للمكلف، وبالتالي لا كثرة التعديلات تعطي حالة اللا

        الجبائية التي سوف تطبق عليه.

إن التغير الكثير لأنظمة فرض الضريبة نظمة فر  الضريبة: لأ  التعقيد الناتج عن كثرة التغيير 2.1

، حيث يمكن تسجيل هتطبيقالضريبي من خلال صعوبة فهمه و والإجراءات المرتبطة يساهم في تعقد النظام 

 الصعوبات التي تصاحب تغيير نظام فرض الضريبة في الحالات التالية:

لضريبة الجزافية الوحيدة فهذا الشخص يكون ملما بإجراءات فرض هذه لدينا شخص يخضع لإذا كان  -

مليون دج أنه  12 أقل من ومعدلها وطريقة دفعها، ويعرف أنه إذا حقق رقم أعمال مثلا الضريبة ومواعيدها
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موجب للخضوع يخضع لهذه الضريبة، وبما أن المشرع الجبائي يقوم في كل مرة بتعديل سقف رقم الأعمال ال

 يجهل إجراءاته؛ المكلف بالضريبة أمام نظام آخر لفرض الضريبة لهذه الضريبة فذلك يجعل

لمهن غير التجارية التي لا تعرف استقرار في نظام فرض الضريبة ولا حتى في معدلاتها، فتارة بالنسبة ل -

ي أو النظام الجزافي حسب رقم تخضع لنظام التصريح المراقب، ومرة للنظام المبسط وتارة للنظام الحقيق

، فهذه الحالة تصعب على المكلف معرفة الإجراءات المفروضة عليه، وبالتالي يؤدي هذا الأعمال المحقق

  الأمر إلى حدوث مشاكل بين المكلفين والإدارة الضريبية؛

في آليات التحول  إن تغير نظام فرض الضريبة من نظام الضريبة الجزافية إلى النظام الحقيقي يولد صعوبة -

 نحو النظام الجديد، طالما أن ذلك مرتبط برقم الأعمال الذي يمكن أن يتغير من سنة إلى أخرى.

   .1991بعد الإصلاح الضريبي لسنة تي عرفتها أنظمة فرض الضريبة يبين الجدول أدناه التغيرات ال

 بعض أنظمة فر  الضريبةب الخاصة: التعديلات 2جدول رقم 

 نظام

 بةالضري

 سنة الإستحداث

  أو التعديل 

 مضمون التعديل

 

النظام 

 المبسط

 دج 10.000.000دج ويقل عن  0.000.000يخضع لهذا النظام الأشخاص الذين يفوق رقم أعمالهم   1002ق م  00م  

 دج 00.000.000دج وأقل من  10.000.000يخضع له المكلفون الذين يحققون رقم الأعمال أكبر من   1011ق م ت  01م 

 تم إلغاء هذا النظام  1012ق م  02م 

، يخضع له الأشخاص الطبيعيون المحققون لمداخيل تابعة لفئة أرباح 1011أعيد هذا النظام سنة  1011ق م  11م 

 المهن غير التجارية. ويطبق عليهم الجدول التصاعدي

 

نظام 

 التصريح 

 المراقب

 دج 100.000من  الأكبر ، يخضع له أرباح المهن غير التجارية 1991ي فتم استحداث هذا النظام  1991ق م  02م 

 دج  سنويا 200.000من   أرباح المهن غير التجارية الأكبر 1992ق م  02م 

 دج سنويا 000.000المهن غير التجارية يخضع وجوبا لنظام التصريح المراقب عندما تتجاوز  ربح  1001ق م  02م 

  ألغي هذا النظام 1012سنة  1012ق م  02م 

 ويخضع له أرباح المهن غير التجارية 1010تم إعادة إحداثه سنة  1010ق م  01م 

 تم إعادة إلغاءه  1010ق م ت  01م 

نظام 

 الضريبة 

الجزافية 

 الوحيدة

 دج  0.000.000رقم الأعمال المحقق من طرف الأشخاص الطبيعيين أقل من   1009ق م  01م 

 دج 2.000.000رقم الأعمال المحقق من طرف الأشخاص الطبيعيين أقل من    1010ق م  12م 

 دج 10.000.000رقم الأعمال المحقق من طرف الأشخاص الطبيعيين أقل من  1011ق م ت  00م 

 دج 00.000.000الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إذا كان رقم الأعمال المحقق أقل من   1012ق م  10م 

 دج 12.000.000الأشخاص الطبيعيين إذا كان رقم الأعمال أقل من  IFUيخضع   1010م ق  02م 

أضيفت الشركات المدنية ذلت الطابع المهني التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا وحرفيا وكذا  1010ق م ت  12م 

 دج 12.000.000التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية عندما لا يتجاوز رقم الأعمال  المحقق 

الأشخاص الطبيعيون الممارسون لنشاط صناعي أو تجاري أو حرفي والتعاونيات الحرفية الفنية   1011ق م  90م 

 دج 2.000.000والتقليدية عندما لا يتجاوز رقم الأعمال 

  المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على قوانين المالية
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)الضريبة على الدخل الإجمالي صنف  بة: النظام الحقيقييوجد حاليا الأنظمة التالية لفرض الضري

، نظام )الأرباح عير التجارية( ، النظام المبسطالأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح الشركات(

)الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات(، نظام الضريبة الجزافية الإقتطاع من المصدر

 الوحيدة. 

 التعديلات غير المدروسة لبعض الضرائب  2.1

افية الوحيدة1.2.1 ريبة استحدثت: بخصوص الضّريبة الجز من قانون  01بموجب المادة  هذه الض 

 %11، بالنسبة لبيع البضائع والأشياء %02 بمعدل كانت تفرض على الأشخاص الطبيعيينو  ،1009 المالية

ثم طرأت عليها العديد من التغييرات  دج، 0.000.000 من عمال أقلإذا كان رقم الأ  بالنسبة لتأدية الخدمات

 :وفي سنوات مختلف وذلك كما يلي

  ؛ %02بدل  %02تم تخفيض المعدل إلى من قانون المالية التكميلي  10وبموجب المادة  1002في سنة *

هذه الضريبة ب وع لخضلل الأقص ىرقم الأعمال  حدد من قانون المالية 10بموجب المادة و  1010* في سنة 

 دج،  10.000.000إلى حدود  1011من قانون المالية التكميلي  00بموجب المادة  تم رفعهو  ،دج2.000.000

 00.000.000 من قانون المالية لذات السنة تم رفع سقف رقم الأعمال إلى 10وبموجب المادة  1012* في 

  نويين؛بة الأشخاص الطبيعيين والمعوأصبح يخضع لهذه الضري دج،

لأعمال لما يكون رقم ا فقط التعاونيات الحرفيةو  شخاص الطبيعيينأصبح يخضع لها الأ 1010* في سنة 

نون المالية التكميلي أضيف من قا 12في نفس السنة وبموجب المادة و ،دج12.000.000المحقق أقل من 

 تجاريا، الشركات المدنية ذات الطابع المهني التي تمارس نشاطا صناعيا و  هالمجال

شركات المدنية ذات تخضع لهذه الضريبة ال من قانون المالية أصبح 12المادة وبموجب  1011في سنة * 

  الطابع المهني بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين؛

، دج 2.000.000 حدد الحد الأقص ى لرقم الأعمال ب 90وبموجب المادة  1011مالية لسنة في قانون ال* 

التعاونيات الحرفية  ناعي أو تجاري أو حرفي والطبيعيون الممارسون لنشاط صويخضع لها الأشخاص 

 الفنية والتقليدية.

 1009إن الضريبة الجزافية مبينة على التقدير التقريبي لوعاء الضريبة، وتم استحداثها في سنة  

في فرضها يؤدي إلى ليخضع لها صغار المكلفين والتجار الذين لا يملكون محاسبة منتظمة، ونرى أن التوسع 

 عدم فعالية النظام الضريبي الجزائري وذلك للأسباب التالية:
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)هذا المبلغ يقابل رقم أعمال سنوي  دج10.000لتي يمكن أن تدفع سنويا ب * تحديد القيمة الدنيا ا

دج للخدمات( يشجع على التهرب ويعتبر غير مقبول من الناحية 20.000دج للإنتاج والبيع و 100.000

 ؛) هامش الربح من رقم الأعمال المصرح به لا يغطي حتى تكاليف النشاط( الإقتصادية

عن  نتيجة ) انخفاض الحصيلة( ضر بالحصيلة الضريبيةتطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة ي* التوسع في 

 المكلفين؛التصريحات غير الصحيحة من طرف 

* توسيع نظام الضريبة الجزافية الوحيدة يصعب من عمليات الرقابة والتدقيق الجبائي لأن المكلفين 

 الخاضعين لها لا يملكون محاسبة منتظمة ولا وثائق تبريرية.   

من أجل تخفيف العبء على  بخصوص معدّل الضّريبة على أرباح الشركات المعاد استثماره: 2.2.1

لأرباح فرض معدل مخفض على االسلطات الجزائرية منذ بداية الإصلاح  عنوية وتحفيزها تبنتالأشخاص الم

ل لم يكنهذا نلاحظ  أنناإلا  وهذا ما تعمل به أغلب الدول، المعاد استثمارها، ره مبني على أية  المعد  تغي 

عديلاتإن . إستراتيجية لفترة طويلة  خفض والذي ألغيوالخاصة بالمعدل الم المبينة في الجدول أدناه كثرة الت 

ظرة  1011إلى  1002 من  يؤكد علىالمستقبلية لدى المشر ع الجزائري، كما  الإستشرافيةيدل  على غياب الن 

ريبي ليست لها أية دراسة  شريع الض 
 
عديلات التي تدرج في إطار الت   . معمقةأن الت 

 عاد استثمارها: معدل الضريبة على أرباح الشركات للأرباح الم2جدول رقم 

 1011 1002ق م ت  2006 1999 1992ق م ت  1994 1991 السنوات

 %10 ملغى %1122 %12 %00 %02 %02 معدل الأرباح المعاد استثمارها

 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على قوانين المالية

 : الصافي لدّخل الإجماليالمشكلة ل بالأصناف الفرعية التعديل الخاص 2.2.1

أهم هذه و  ،للعديد من التغييرات والتعديلات المداخيل الفرعية المشكلة للدخل الإجمالي عتخض 

 نجملها فيما يلي:التغييرات 

الأرباح الصناعية والتجارية  كان الدخل الإجمالي يتكون من 1991من قانون المالية  02* بموجب المادة 

، الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير والحرفية، أرباح المهن غير التجارية، عائدات المزارع

المبنية، عائدات رؤوس الأموال المنقولة، المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية، فوائض القيمة 

 الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق المرتبطة بها.

تم الإستغناء عن فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل  1009لمالية من قانون ا 01لمادة بموجب ا *

 عن العقارات المبنية وغير المبنية؛
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تم دمج الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير ، وبموجب المادة الثانية 1012* في قانون المالية لسنة 

 التجارية في صنف واحد سمي بالأرباح المهنية؛ 

صنف فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات  إعادةتم  1019ون المالية لسنة قان* في 

 المبنية وغير المبنية للأصناف المذكورة أعلاه.

، تم تعديل الصنف الأخير  وأصبح يسمى فوائض القيمة الناتجة عن التنازل 1011* في قانون المالية لسنة 

الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص  قارية وغير المبنية والحقوق العبمقابل عن العقارات المبنية أو 

 الإجتماعية أو الأوراق المماثلة.

تم الفصل بين الأرباح الصناعية والتجارية و الأرباح  منه 01وبموجب المادة  1011قانون المالية لسنة * في 

   .1012بعدما تم دمجهما في سنة  غير التجارية

الرؤية الواضحة بخصوص هذه التعديلات فلا يمكن منطقا إلغاء صنف فرعي )فوائض  نلاحظ غياب 

القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية( ثم العودة إليه من جديد، ونفس الأمر 

ى يتم إعادة ، فتارة يتم دمجهما وتارة أخر ةبالنسبة للأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجاري

 فصلهما عن بعضهما البعض.

 .  تشوه بنية الحصيلة الضريبية2

 هي تلك الأنظمة التي تأتيتشير الدراسات العلمية في المجال الجبائي بأن الأنظمة الضريبية الجيدة  

ا ، إلا أن الواقع العملي يبين أن الحصيلة الضريبية في الجزائر يغلب عليهب المباشرةحصيلتها من الضرائ

طابع الضرائب غير المباشرة والتي تعد ضرائب غير عادلة لأنها لا تأخذ ظروف المكلف الشخصية بعين 

 الإعتبار. والجدول الموالي يبين ذلك.

 معبرا عنها بالنسبة المؤوية 2016 -2002: تركيبة الحصيلة الضريبية في الجزائر خلال الفترة 2الجدول رقم 

 1012 1019 1012 1012 1012 1011 1009 1001 السنوات

 2229 2229 2229 2029 2121 2222 0029 1021 الضرائب على المداخيل والأرباح

 2021 0222 0222 0220 0229 0922 2220 2220 الضرائب على السلع والخدمات

 1122 1029 1229 1922 1929 1222 1922 1222 الحقوق الجمركية

 82ص  ،وي التقرير السن( 2016)المصدر: بنك الجزائر 

الأكبر في الحصيلة الجبائية. نلاحظ أن الضرائب غير المباشرة تشكل النسبة أعلاه من الجدول 

 للأسباب التالية:سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو الأرباح( الضرائب المباشرة ) ضعف حصيلة ويرجع

ضريبية، وذلك يرجع لعدم تساهم في زيادة الحصيلة الغزيرة  دم وجود أوعية ضريبية )تجارية وصناعية(ع* 

 تنوع النشاط الإقتصادي؛
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* التأثير السلبي للتغيرات والتعديلات الكثيرة التي يتخوف منها المستثمرون خاصة الأجانب وبالتالي يحجمون 

 عن الإستثمار في الجزائر؛

صالح * عدم مردودية سياسة التحفيز الضريبي، فالتشريعات الضريبية تحتوي العديد من الإعفاءات ل

 الأنشطة الصناعية والتجارية إلا أن ذلك لم يساهم في توسيع الأوعية الضريبية؛

مباشرة، حصيلة الضرائب ال كبيرة منالنسبة الالضريبة على المرتبات والأجور  من جهة أخرى تمثل

 وهذا ما يظهر من خلال الجدول أدناه. 

  2016 -2002خلال الفترة  موع حصيلة الضرائب المباشرةمجبات والأجور في نسبة الضريبة على المرت: 0الجدول رقم 

 1012 1019 1012 1012 1012 1009 1001 السنوات

 2222 2222 2920 2929 2022 2222 29 الضرائب على المرتبات والأجور 

 2122 2021 2129 2120 0922 2122 20 الضرائب المباشرة الأخرى 

 82، ص ي ( التقرير السنو 2016المصدر: بنك الجزائر )

إلى اقتطاع هذه الضريبة من المصدر  لة الضريبة على المرتبات والأجور يعود سبب ارتفاع حصي 

للدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح وعدم وجود تهرب ضريبي منها، على عكس الأصناف الفرعية الأخرى 

 .الشركات أين يكون تحديد الوعاء الضريبي مبني على التصريح من طرف المكلف

 . نقص العدالة في توزيع العبء الضريبي بين المكلفين2

رغم أن مختلف الدساتير الجزائرية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا تنص على العدالة في توزيع العبء  

ف العدالة في توزيع عبضبين المواطنين، إلا أنه باستقراء النظام الضريبي الجزائري القائم نلاحظ أنه يتسم 

وفي إطار الضريبة على الدخل الإجمالي بين  ،من جهةن والمعنويين بين الأشخاص الطبيعيي يالعبء الضريب

صنف المرتبات والأجور وباقي المداخيل من جهة أخرى، فالمرتبات والأجور تقتطع من المصدر وبالتالي لا 

يبي نتيجة نقص التصريحي فيكون فيها تهرب ضر  يوجد أي تهرب ضريبي، أما المداخيل الأخرى ذات الطابع

 كفاء الإدارة الضريبية في تتبع صحة ومصداقية التصريحات الجبائية.

عدم   01/11/1011إلى غاية  1002لقد كرس جدول الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق منذ سنة 

 .بالنظر إلى ما يحتويه من تشوهات تضر بتحقيق العدالة الضريبيةالعدالة، وذلك 

 لتصاعدي لفر  الضريبة: الجدول ا8جدول رقم 

 المعدل طول الشريحة الدخل الخاضع للضريبة

 %0 دج 110000 دج 110000أقل من 

 %10 دج 120000 دج 020000دج إلى  110001من 

 %00 دج 1020000 دج 1220000دج إلى  020001من 

 %02 ------- دج 1220000أكبر من 

 . 00( المادة 2006المصدر: قانون المالية ) 

 لنا ما يلي:  ظهر خلال الجدول يمن 
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التفاوت الكبير في الشرائح المكونة للدخل الخاضع للضريبة، فنلاحظ أن الشريحة الثالثة كبيرة جدا   -

 مقارنة بالشريحة الأولى والثانية؛

دج  110.000عدم تماش ي الشريحة المعفاة من الضريبة مع الواقع الإقتصادي والإجتماعي، حيث تمثل  -

 دم مسايرتها لتطور الأجر الوطني الأدنى المضمون؛دج شهريا؛ وع 10.000ما يقابل ويا سن

 ارتفاع معدلات الإخضاع مقارنة بالخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على أرباح الشركات. -

وذلك  1011ومن أجل تلافي هذه المشاكل تم مراجعة الجدول التصاعدي لفرض الضريبة سنة  

 من قانون المالية لذات السنة، حيث أصبح بالشكل التالي: 01لمادة بموجب ا

 .2022: الجدول التصاعدي لفر  الضريبة على الدخل الإجمالية لسنة 0جدول رقم 

 المعدل طول الشريحة الدخل الخاضع للضريبة

 %0 دج 120.000 دج 120.000لا يتجاوز 

 %10 دج 120.000 دج 220.000دج إلى   120.001من 

 %19 دج 220.000 دج 920.000دج إلى  220.001من 

 %00 دج920.000 دج 1.910.000دج إلى 920.001من 

 %00 دج 1.910.000 دج0.220.000دج إلى  1.910.001من 

 %02 -------- دج 0.220.000أكثر من 

 .21، المادة (2002المالية )المصدر: قانون 

التصاعدي السابق، أكثر عدالة من الجدول  1011لسنة  لفرض الضريبةيبدو الجدول التصاعدي 

. ورغم ماجاء به الجدول حيث تم استدراك التفاوت الكبير بين شرائح الدخل، كما تم زيادة عدد الشرائح

 التصاعدي الجديد من مزايا إلا أن تصاعدية الضريبة تبقى تعاني من التشويه وذلك نظرا لما يلي:

من قانون  102بموجب المادة  دج 00.000لتي تساوي أو تقل عن وجود إعفاء لأصحاب المداخيل ا -

 00.000دج سنويا ما يعادل  020.000وعليه كان من الأجدر  رفع الشريحة المعفاة إلى  الضرائب المباشرة،

 دج شهريا؛

ه في الجدول السابق، حيث كان الأجدر الإبقاء علي %10بعدما كان  %10تم رفع معدل الإخضاع الأول إلى  -

 ؛%10عند 

يحقق الجدول التصاعدي الجديد وفرات ضريبة بالنسبة لأصحاب المداخيل حتى وإن كانت ضئيلة، لكن  -

مما يدفعه الخاضعون للضريبة الجزافية  أكبرمن باب العدالة فإن فئة المرتبات والأجور تدفع ضرائب 

 الوحيدة أو حتى الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات.

دج وهي التي  910.000كان الأجدر بالمشرع الجزائري توسيع الشريحة الثانية إلى حد  دالة أكبرتحقيقا لع - 

دج و  00.000تشمل شريحة واسعة من المكلفين بالضريبة الذين تكون مداخيلهم الخاضعة تتراوح بين 
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رتفاع الكبير من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة خاصة في ظل الإ وذلك دج شهريا،  20.000

 لأسعار السلع والمواد الإستهلاكية.

 انتشار التهرب الضريبي. 2

، حيث الغش الجبائي ايعاني النظام الضريبي الجزائري من انتشار التهرب الضريبي، ونقصد هن 

طقة الأمان وهي من تشار التهرب الضريبيبخصوص مدى ان  مناطق 00ف الدراسات العلمية الجزائر إلى صن  ت  

المنطقة البرتقالية( والتي يوجد فيها ، مناطق الحذر )ا كبيراضريبيتهربا  ناطق الخضراء( التي لا تعرفمال)

المناطق الحمراء( والتي تعرف انتشارا مقارنة بالمنطقة الأولى، مناطق الخطر ) تهرب ضريبي مرتفع نوعا ما

بعض  -       التي تقع في المنطقة الحمراء نذكر ما يلي:  من بين المناطق. (1010)مغني،  حادا للتهرب الضريبي

البلديات من ولاية الجزائر خاصة بلديات الحراش، بوروبة، براقي، بن طلحة، الكاليتوس، واد السمار، 

كر، ولاية معسكر )معس -ولاية أم البواقي)عين مليلة، عين فكرون(،  -الحميز، باب الزوار، جسر قسنطينة 

ولاية المدية )المدية، جواب، سواقي، القلب الكبير، عين  -ولاية باتنة ) باتنة، بريكة(،  -المحمدية، فروحة(، 

ولاية  -ولاية تبسة ) تبسة، بئر العاتر(،  -ولاية سطيف )سطيف، العلمة، واد فودة، عين ولمان(،  -بوسيف(، 

    ولاية برج بوعريريج )برج بوعريريج(. -ولاية الجلفة )الجلفة(،  -ولاية المسيلة )المسيلة(،  -البليدة )البليدة(، 

إلى وجود التهرب الضريبي بصراحة، حيث أرجع تشوه  1012لقد أشار بنك الجزائر في تقريره لعام   

 .(1012الجزائر، )بنك  الحصيلة الضريبية إلى ارتفاع حجم التهرب الضريبي وعدم النجاعة في التحصيل

 انتشار الفساد الإداري والمالي .0

يعد ترتيب الجزائر ضمن مؤشرات الفساد العالمية غير مشرف فهي تحتل مراتب متدنية، فمثلا في  

)منظمة  119اد في المرتبةدولة شملها مؤشر مدركات الفس 120جاء ترتيب الجزائر ضمن  1011سنة 

، وهو ما يوحي باستشراء الفساد في القطاع العام ومن بينه الإدارة الضريبية، حيث (1011افية الدولية، الشف

 :منهالك للعديد من الأسباب وموظفي إدارة الضرائب، ويرجع ذ و الإتفاق بين المكلفين يتم التلاعب

أموال كبيرة إلى خزينة  بجبايةموظف يقوم  أنتصور ، حيث لا يمكن إدارة الضرائب موظفي دخلضعف * 

 ؛سد حاجياته وحاجيات عائلتهمقابل يتقاض ى مرتبا لا يكفيه لالدولة وبال

كانوا خارج نطاق  بقة النافذة وأصحاب رؤوس الأموالالط ، حيث أنلبيئة السائدةالعوامل المرتبطة با* 

 . ذلكلهو خير دليل على فساد تطبيق القانون، وما يتم كشفه اليوم من قضايا وملفات 

 : ترتيب الجزائر في مؤشر مدركات الفساد6جدول رقم 

 1011 1010 1019 1012 019 1012 1012 السنة

 119 102 102 102 111 102 22 الترتيب
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 00 02 02 02 00 02 02 100الدرجة من 

 .2021 -2010المصدر: منظمة الشفافية الدولية، تقارير مؤشر مدركات الفساد للفترة 

 تفعيل النظام الضريبي الجزائري. اتإجراء: ثالثا

 يعرفهاالمشاكل والمعوقات التي  بعض الإجراءات من أجل تلافي تقديمنحاول في هذا المحور س 

 النظام الضريبي الجزائري.

ويكون ذلك من خلال مراجعة بعض التدابير  العدالة الضريبية بمعناها الواسع:  تحقيق مواصلة جهود. 1

 التشريعية على غرار:

* العودة إلى الأخذ بنظام الضريبة الشخصية بخصوص الضريبة على الدخل الإجمالي مثلما كان عليه الحال 

التي في سنوات التسعينات من حيث التفرقة بين الشخص المتزوج والأعزب، وكذا مراعاة طبيعة المداخيل 

 خضع للضريبة؛ت

من الوعاء  %10رار التخفيض المقدر ب * مراجعة بعض التخفيضات الممنوحة لأنها غير مجدية على غ

 بخصوص التصريح المشترك بين الزوجين؛

دج  00.000دج سنويا ما يعادل  020.000إلى  من الضريبة على الدخل الإجمالي* رفع الشريحة المعفاة 

 ؛جد 00.000 الأقل منقر  بإعفاء المداخيل رائب المباشرة والرسوم المماثلة يقانون الضشهريا، طالما أن 

الإعفاءات( لأن الهدف من الإعفاء هو توسيع يعة الحوافز الجبائية الممنوحة )* إعادة النظر في مضمون وطب

خاصة ما تعلق بالأنشطة الإنتاجية والصناعية  ةالوعاء الضريبي ولكن الواقع يثبت قصور الأوعية الضريبي

  والتجارية؛

 مدى احترام إجراءات الإستفادة منها؛مراقبة ئية و * تشديد الرقابة على المستفيدين من الحوافز الجبا

من قانون الضرائب المباشرة  102* إعادة النظر في طبيعة تصاعدية الضريبة، حيث شوهت المادة 

دج   02.000دج و  00.000والرسوم المماثلة بما كرسته من تخفيضات لأصحاب المداخيل المحصورة بين 

   الية العامة؛ة المعروف في علم الممبدأ التصاعدي

* حصر مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة وتخصيصها لصغار المكلفين مثلما كان عليه الحال في  

دج،  10.000بداية إنشائها، وكذا إعادة النظر في المبلغ الأدنى الممكن دفعه، فلا يعقل أن يتم إقراره عند 

  ويشجع على التهرب الضريبي؛ الضرائب الأخرى  مقارنة بباقي المبلغ يكرس عدم العدالة الضريبيةفهذا 

ويجعل  ، حيث يعتبر هذا المعدل مرتفع(%02 الحد الأقص ىدل الضريبة على الدخل الإجمالي )* تخفيض مع

المكلفين )أصحاب المهن التجارية والصناعية والأرباح غير التجارية( يخفضون أرباحهم من اجل هدم 

  الخضوع له. 
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من  (%09)  ل التوسع في تطبيق المعدل المخفضعلى القيمة المضافة أو على الأق معدل الرسم ضتخفي* 

 أجل حماية أكثر للقدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.

 

 

 . تبسيط النظام الضريبي ورفع شفافيته:2

يعد هدف تبسيط النظام الضريبي ورفع شفافيته هدفا قديما جاء ضمن سياق الإصلاح الضريبي،  

)قدي، الملتقى الوطني  من بين الأهداف المراد تحقيقها هي تبسيط النظام الضريبي ورفع شفافيتهحيث كان 

 ل علىيسه   ، لأن بساطة وشفافية النظام الضريبي(1001الأول حول الإقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، 

من أجل تبسيط النظام الضريبي ، و لتالي قيام كل طرف بواجبهمه وباالإدارة الضريبية فه موظفوو المكلفين 

 الجزائر وزيادة شفافيته لابد من: 

يبة عند التطبيق، بمعنى يجب بما لا يدع مجالا للشك والر   وبسيط* صياغة التشريع الضريبي بشكل دقيق 

 تفسيرا واحدا ولا ينبغي أن يتضمن عدة تأويلات؛ الضريبيأن يحتمل النص 

فهم وإدراك  من أجل ضمان وذلك الجبائيةقوانين ال ىالتعديلات والتغييرات المدخلة عليل من * التقل

 دفع الضرائب المفروضة عليهم؛ في  المكلفين بالضريبة لمضمون ومحتوى التشريع الجبائي بما يسهم

 إأجل  * النشر الواسع لكل المستجدات الجبائية من
 
كل جديد في فين بلاع أكبر شريحة ممكنة من المكلط

  ؛جتماعي التي تعرف انتشارا كبيراويكون ذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الإ ، المجال الضريبي

دورية من خلال النشر فيه كل ما يرتبط تحديث الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب بصفة  *

 ستجدات الضريبية في حينها؛الأمر الذي يسمح بإطلاع جميع المكلفين على الم بالإخضاع الضريبي،

حسن الإستقبال ووضع إستراتيجية  من خلال إجبارهم على الإدارات الضريبية الرقابة الصارمة على أعوان* 

استفسارات  للإجابة علىوفتح رقم هاتفي أخضر  الإصغاء إلى مشاكل المكلفين واضحة المعالم من أجل

 ؛الإقتراحات لهم المكلفين وتقديم

 تهرب الضريبي والفساد المالي والإداري . محاربة ال2

محاربة  ليل من ظاهرة التهرب الضريبي ومن أجل الوصول إلى نجاعة النظام الضريبي لابد من التق 

 : من خلالالإدارة الضريبية، وذلك  فيالفساد الإداري 

م بالرقابة الميدانية * إحكام إجراءات الرقابة الجبائية بما يضمن التقليل من التهرب الضريبي، خاصة القيا

 وإجراء زيارات فجائية للمكلفين بالضريبة؛
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 التشريع الضريبي وما يحمله من * ضمان تكوين متخصص لأعوان الإدارة الضريبية بما يضمن لهم فهم

 تأويلات ومقاصد قد تنزاح عن المقصد الحقيقي للتشريع الضريبي؛

 سين مستويات الأجور الخاصة بموظفي إدارة الضرائب؛* توفير المعدات اللازمة لأداء العمل الرقابي وتح

* ربط الحوافز المالية المقدمة لأعوان الإدارة الضريبية بعدد حالات الغش المكتشفة وكذا قيمة المبالغ 

المسترجعة، هذا الإجراء من شأنه أن يحفز عمال الإدارة الضريبية على كشف التهرب الضريبي من جهة 

 ين والتغاض ي عنهم.وعدم المحاباة للمكلف

* بما أن الإخلال بعدم المساواة بين المكلفين وكذا ممارسة التهرب والغش مجرم في الدستور ويعتبر إخلالا 

بمصالح المجموعة الوطنية فينبغي تشديد العقوبات على المخالفين لهذه الأحكام سواء تعلق الأمر بموظفي 

 الإدارة أو المكلفين بالضريبة. 

 خرى لرفع فعالية النظام الضريبي. إجراءات أ2

 بالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه لابد من القيام بالإجراءات التالية: 

* التفكير وبجدية في طريقة مثلى لإخضاع معاملات التجارة الإلكترونية بما يضمن حقوق المكلفين والدولة 

 ارات المكلفين بالضريبة.فتح نافذة إلكترونية للإجابة على استفس على حد السواء، كما ينبغي

الحرص على حل النزاعات الضريبية التي تنشأ بين المكلف والإدارة الضريبية بالطرق الودية بعيدا عن  *

وتأخر  لجان الطعن والسلطات القضائية التي تستغرق وقتا قد يؤدي إلى ضياع حق المكلف بالضريبة

 ؛تحصيل الضرائب

من خلال ربط منحها بمردودية المشروع وليس باحترام بعض  ،ةلضريبة ذات مردودي* جعل الإعفاءات ا

 الشروط فقط،

السجل التجاري( بما يضمن الأشخاص على الوثائق التجارية ) * تسهيل الإجراءات الإدارية بخصوص حصول 

 إدخال الأنشطة الممارسة ضمن خانة الإقتصاد الرسمي ويقلل من انتشار الإقتصاد الموازي؛

لتعاملات المالية بين الأشخاص والدولة بما يضمن عدم هدر ل في تطبيق الدفع الإلكترونيالتوسع * ضرورة 

 الجهود وتضييع الوقت في تسوية الإلتزامات المالية للمكلفين مع الإدارة الضريبية.

 :الخاتمة

ري الجزائنجد أن النظام الضريبي  بمحاورها الثلاثةمن خلال ما تم تناوله في هذه الورقة البحثية 

ه عن العدالة الضريبية دمنها ما هو مرتبط بالتشريع الضريبي على غرار بعيعاني من عديد المعوقات، 

بالبيئة المحيطة بالنظام ، ومنها ما هو مرتبط دروسةغير مو  الكثيرة تعديلاتال نتيجة وتعقده وعدم وضوحه
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، مما يجعل الفساد الإداري  و التهرب الضريبي حيث أن كل الظروف مهيأة ومساعدة على انتشار الضريبي

 الإجراءات بعض تم اقتراح هذه المعوقات الحد منومن أجل  على تحقيق أهدافه. النظام الضريبي غير قادر

 جيد. ضريبي نظام التي تسهم في الحصول على 

 اختبار الفرضيات:

تتوفر فيه العدالة  ذيال هو النظام النظام الضريبي الجيد* بالنسبة للفرضية الأولى والتي تنص على أن 

 مبادئ الضريبة كلها وليسذلك مرتبط باحترام والبساطة والشفافية، فالدراسات الجبائية تتفق على أن 

، وأن يتصف وكفاءة الإدارة الضريبية النظام الضريبي شفافية، بالإضافة إلى بساطة و العدالة فقط مبدأ

 ب مزعجة وقليلة الإيراد.  الهيكل الضريبي بالموضوعية والتركز وعدم وجود ضرائ

 من التعقيد والغموض الناتجيعاني النظام الضريبي الجزائري  بالنسبة للفرضية الثانية التي تنص على أن *

كان  1011-1012تعديلا خلال الفترة  219، حيث تم تسجيل ونقص العدالة الضريبية عن كثرة التعديلات

تعديلا(، ومن جهة أخرى فإن النظام الضريبي الجزائري لا  191النصيب الأكبر منها للضرائب المباشرة )

نسبة الضريبة على المرتبات والأجور في إجمالي حصيلة  ذلك من خلالتجلى وي الضريبية العدالةيحقق 

الضرائب غير  ، كما أن1012 -1001ة متوسطة خلال الفترة كنسب %20الضرائب المباشرة فهي تتجاوز 

 -1001خلال الفترة  %20بنسبة لا تقل عن  تساهموف المكلف بعين الإعتبار المباشرة التي لا تأخذ ظر 

 .وبالتالي فالفرضية الثانية صحيحة في إجمالي الحصيلة، 1012

ق * بالنسبة للفرضية الثالثة والتي تنص على أنه من أجل الوصول إلى نظام ضريبي جيد لابد من تحقي

تعد مبدءا أساسيا في النظم  الرأسية والأفقية() عدالة الضريبيةالنجد أن  ،العدالة الضريبية بين المكلفين

كما  توزيع العبء الضريبي بشكل متناسب مع المقدرة التكلفيية للأفراد، ، ومن أجل تحققها يجبالضريبية

أن تحقيقها مرتبط بعدالة المطرح) الوعاء( حسب اختلاف المداخيل والأرباح الخاضعة للضريبة، حيث أن 

لى فئة معينة ) عدم العدالة يؤدي إلى التهرب من الضريبة الأمر الذي يجعل العبء الضريبي يقع عالشعور ب

 العمال والأجراء(.

 نتائج الدراسة:

، حيث تم تسجيل 1011إلى  1012عرف النظام الضريبي الجزائري تعديلات كبيرة في فترة قصيرة تمتد من * 

تعديل على  191ب المباشرة والرسوم المماثلة، فقد تم إدخال تعديل، كان النصيب الأكبر منها للضرائ 219

تعدلا  112قانون الضرائب المباشرة، ويأتي في المرتبة الثانية قانون الإجراءات الجبائية، حيت تم تسجيل 
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حيث أن كثرة التعديلات تعديلا،  92خلال هذه الفترة، أما بخصوص الضرائب غير المباشرة فقد عرفت 

 د النظام الضريبي وبالتالي وجود آثار سلبية ) تشوه في الحصيلة الجبائية( عند التطبيق. ؤدي إلى تعقت

* الحصيلة الضريبية في الجزائر تعاني من تشوه كبير وعدم التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير 

 1001في سنة  مثلت من إجمالي الحصيلة، فقدالمباشرة، حيث أن الضرائب غير المباشرة تمثل نسبة كبيرة 

تشكل النسبة الأكبر، حيث  تزالما  اإلا أنه 1012 -1001، ورغم تناقص نسبتها خلال الفترة %9129ما نسبته 

 ) الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية(؛ %21 ما نسبته 1012 في مثلت

على الرواتب والأجور تمثل  * رغم ضعف مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية إلا أن الضريبة

واستمرت نسبتها  %29ما نسبته  1001في مجموع حصيلة الضرائب المباشرة، فقد مثلت سنة  الأكبرالنسبة 

لضريبة من إجمالي حصيلة الضرائب المباشرة، وهذا نتيجة اقتطاع ا 1012سنة  %2222 حتى بلغت في التزايد

 ؛  من المصدر و انعدام فرص التهرب منها

عديلات كثيرة ت لاحظناحيث  لم يعرف استقرار بخصوص أنظمة فرض الضريبة،نظام الضريبي الجزائري * ال

  ذي تخضع له الأرباح غير التجارية، وهذا يدلخاصة في اختيار نظام فرض الضريبة ال لأنظمة فرض الضريبة

 . غياب الرؤية الواضحة من طرف المشرع الجبائي على

من ة المدروسة بخصوص التعديلات المدخلة على النظام الضريبي، فالكثير  * غياب الرؤية الإستشرافي

 وفي فترة وجيزة على غرار : قرارها ثم إلغاؤها بدون سبب مقنعالإجراءات الضريبية يتم إ

 عدم الإستقرار بخصوص المداخيل الفرعية المشكلة للدخل الإجمالي الصافي؛ -

لخضوع لنظام الربح الحقيقي أو نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، تغيير السقف المحدد ) رقم الأعمال( ل -

 .1011 -1009تعديلات خلال الفترة  02عرف حيث 

يعد خطوة إيجابية نحو تكريس  1011 سنة * تغيير الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي في

غير كافي، حيث نلاحظ أن ، ولكنه متدنيةالعدالة الضريبية وتخفيف الضغط على أصحاب الدخول ال

دج معفاة من الضريبة ومن جهة أخرى الحد المعفى في الجدول هو  00.000المداخيل الشهرية التي تقل عن 

 دج شهريا وهذا تناقض كبير. 10.000دج سنويا ما يساوي  120.000

 الإقتراحات 

 اره ورفع بساطته وشفافيته؛ * ضرورة التقليل من التعديلات المدخلة على النظام الضريبي من أجل استقر 

من  العودة إلى الأخذ بنظام الضريبة الشخصية خاصة في مجال الضريبة على المرتبات والأجور ضرورة * 

 ؛خلال التمييز بين الحالة الإجتماعية للمتزوج والأعزب، وكذا المتزوج بأطفال والمتزوج بدون أطفال
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يبة يجب إعادة النظر في المبلغ الأدنى المفروض في إطار * من أجل تحقيق عدالة أكبر بين المكلفين بالضر 

، حيث لا يعقل أن يحدد الحد الأدنى للضريبة ب الضريبة الجزافية الوحيدة وكذا في امتداد إخضاعها

دج(  12.222دج) يساوي شهريا  100.000دج سنويا ما يقابله بعملية حسابية رقم أعمال سنوي  10.000

 دج(. 2.922دج سنويا ) يساوي شهريا  20.000لسلع و  بالنسبة للإنتاج وبيع ا

* إجراء تقييم شامل لمختلف النقائص التي يعاني منها النظام الضريبي من خلال فتح ورشة إصلاحية واتخاذ 

 ما يلزم وفق خطة مضبوطة وأهداف محددة للنظام الضريبي الجزائري.

وفير الإمكانيات المادية )تجهيزات ومعدات( وتحسين * الإهتمام بتحسين خدمة الإدارة الضريبية من خلال ت

 الجانب المالي لموظفين الإدارة الضريبية وتبني سياسية تحفيزية مالية لملفات التهرب الضريبي المكتشفة.

ل تمكين الموظفين من الولوج إلى *التطبيق العملي لحق إطلاع الإدارة الضريبية المكرس في القانون من خلا

 الهيئات الأخرى التي تمكن من اكتشاف عمليات التهرب من الضريبة. مختلف بيانات
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